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  تقديم
  

تسعى مبادرة كرامة إلى المساھمة في إرساء أسس بناء سيادة القانون بشكل يساھم في عملية بناء الدولة 
ي قطاع العدل بما يتواءم مع الفلسطينية العتيدة، وبشكل يأخذ بعين الاعتبار ضرورة إحداث نقلة نوعية ف

متطلبات المجتمع الفلسطيني، التي يشكل التحرر من الاستعمار عنوانھا في ھذه المرحلة، والتي تقع حرية 
  .وكرامة المواطن في رأس أولوياتھا

في جامعة بيرزيت وكلية الحقوق في جامعة معھد الحقوق ة ضمن اھتمام مشترك لدى نشأت مبادرة كرام
الجھات الأخرى ذات المعھد القضائي الفلسطيني، وعى بالشراكة مع القضاء الفلسطيني وتسوندسور، و

فمبادرة كرامة . عملية التدريب القضائي في فلسطينوتجربة وتطوير ومأسسة في العلاقة، إلى البحث 
على تطوير منھجية وعملية التدريب القضائي في فلسطين، معھد الحقوق  عملتشكل استمرارا ل

؛ كما تشكل استمراراً لاھتمام وتجربة كلية الحقوق في جامعة وندسور بموضوع الوصول إلى ھاومحتوا
  . العدالة، وعلى وضع نظام العدالة في السياق الاجتماعي
السابقة في التدريب القضائي في فلسطين تجارب الومما تتميز به مبادرة كرامه محاولتھا الإستفادة من 

قب سابقة حلقضاء للتخلص من تبعات وآثار الدور الذي يمكن أن يلعبه ابغية تعزيز  أمم أخرىولدى 
ً واستبداداً ومصادرة للحقوق، كما ھ في عھد النظام  ألمانيافي و ،الحال في جنوب أفريقيا وشھدت ظلما

 التدريب القضائي الذي تعمل كرامه جاھدة على تجربته،يتضمن نموذج  ،لھذا الغرض .النازي، وغيرھا
ستخدام مفھوم وتطبيقات الكرامة الإنسانية كھدف سامٍ ومعيار يسھم، بالإضافة للتشريعات محاولة لا

  . القائمة، في تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان
حاجات وظروف النموذج الذي تقترحه للتدريب القضائي ل ملائمةوتعمل مبادرة كرامة على ضمان 

ً القيام لھذا، . وأطره ونظمه القانونية والاجتماعية والسياسية همؤسساتو ،الشعب الفلسطيني كان لزاما
وغيرھا مما  الطابع المفاھيمي، والتطبيقي، وأوراق الخلفية، والأوراق البيضاء،ذات ملة من الدراسات جب

عدالة، في يضع عملية التدريب القضائي، ومفاھيم الكرامة، واستقلال القضاء، والسياق الاجتماعي، وال
سياق متصل، بھدف التأكد من تمكين نظام العدل في فلسطين من المساھمة بشكل فاعل في عملية بناء 

  .الدولة، وإرساء أسس المواطنة وسيادة القانون
، التي يقوم على تطويرھا طاقم مبادرة كرامة، الأوراق البيضاءواحدة من مجموعة من تشكل ھذه الورقة 

المعنيين وأصحاب القرار إشكالات في أداء بعض مكوّنات قطاع العدالة، مع  ويطرح من خلالھا أمام
وتمّ اللجوء إلى ھذا النوع من الدراسات بشكل مكثفّ خلال السنة التي عمل فيھا فريق . اقتراح حلول لھا

مبادرة كرامة مع طاقم التخطيط في وزارة العدل، فأنتج مجموعة كبيرة من الأوراق البيضاء تناولت 
كما . قترحات لتطوير الجريدة الرسمية والطب الشرعي ووحدة النوع الاجتماعي في الوزارة وغيرھام

يتضمّن التعاون مع المعھد القضائي إعداد بعض الأوراق البيضاء، تتناول أوّلھا الخيارات المتاحة 
ر مكوّنات قطاع ولا ننسى الورقة البيضاء حول مستقبل ودو. لترخيص برنامج دبلوم الدراسات القضائية

العدل، التي نتجت عن تعاون المبادرة مع مجموعة كبيرة من مؤسسات العمل الأھلي في فلسطين، حيث 
وضعت ھذه المؤسسات من خلال الورقة البيضاء رؤيتھا أمام صانعي القرار والمجتمع، ونجحت ھذه 

اع العدالة كما ثبت لاحقاً المؤسسات، بمساندة من كرامة، بضمان وجودھا في صلب عمليةّ التخطيط لقط
  .من خلال تبنيّ اللجنة الوطنية المعنية بالتخطيط لقطاع العدالة لكثير من ھذه المقترحات

استقلال القضاء والكرامة الإنسانية ضمن سلمّ الأوليات  ھذه السلسلة في وضع مفاھيمكلنّا أمل أن تسھم 
وعلى رأسھا  ،مؤسسات العدالة في فلسطين المعنية بسيادة القانون وتحسين أداءلدى كافة الجھات 

  .القضاء
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  مقدمة

عملية نشر التشريعات ھي المرحلة الأخيرة التي يمّر بھا التشريع، وھي العملية التي يتم بھا إشھار 
 ،بعد تمام العملية التشريعية الاحقً  اماديً  النشر عملًا  يعدّ و 1.م الناس به، ودخوله حيز التنفيذالتشريع وإعلا

 2.، فھو شرط لازم  لتنفيذ القانوناقانونيً  عملاً  لا
التي تؤكد أن نفاذ التشريع والاحتجاج به  ،في الأنظمة القانونية المختلفة جليّ،تبرز أھمية النشر بشكل 

ليصبح  3،لاحقٍ للنشر حسب مقتضى الحالأو حتى من تاريخ  ،على الكافة، لا يكون إلا من لحظة نشره
ولأنهّ لا تكليف إلا بمعلوم، فقد . على جميع الأشخاص الذين تتناولھم أحكامه وواجب التطبيق ا،ملزمً 

 . إلى مرحلة الإشھار والعلم ،ليتم إخراج التشريع من مرحلة الإقرار والتصديق ؛برزت أھميه النشر
على بدء العمل التشريعي في فلسطين، إلا أن ھذه العملية  ارغم مرور ما يزيد على أربعة عشر عامً 

وعملية نشر التشريعات . بھدف التطوير والتجديد في جميع مراحلھا التقويم؛اجة دائما إلى المراجعة وبح
منه  116ھي إحدى المراحل الأساسية في العملية التشريعية، فقد أشار القانون الأساسي المعدل في المادة 

، الرسميةّدارھا في الجريدة تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إص:" أنهّ إلى
 4".القانون على خلاف ذلك نصّ من تاريخ نشرھا ما لم ي اويعمل بھا بعد ثلاثين يومً 

ھي الأداة ) قائع الفلسطينيةالو( الرسميةّالجريدة الفلسطينية ، فإن  الأراضيوفقا للممارسة السائدة في 
وسائل النشر الأخرى تتمتع بانتشارٍ واسع ، مما قد  أنفمع  5.للنشر، إلا أنھا ليست الأداة الوحيدة الرسميةّ

يضمن إعلام أكبر عددٍ ممكنٍ من المواطنين بأحكام التشريعات الجديدة، وقد حصل ھذا بالفعل، كما ھي 
نه لا يعتد مع ذلك كله فإ 7؛وقانون الأمن الوقائي 6الحال بالنسبة للقرار بقانون لمكافحة غسيل الأموال،

فلو علم أحد . العلم اليقيني به  الرسميةّولا يغني عن نشر التشريع في الجريدة  ،ربأي طريق آخر للنش
، فإن ذلك لا يكفي للاعتداد به ، ما لم ايقينيً  اأعضاء السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضاة بالقانون علمً 

  .  الرسميةّيتم نشره في الجريدة 
. والإخفاقات الموضوعية والإجرائية الإشكالاتعديد من ال الرسميةّتواجه عملية النشر في الجريدة 

وغير مكتمل، ومحتويات  ،في فلسطين غير واضح الرسميةّفالإطار القانوني الذي ينظم عمل الجريدة 
غير متناسقة بين شطري الوطن، وكيف يتم تحديد ھذه المحتويات، والآلية المتبعة للنشر  الرسميةّالجريدة 

تتغير باستمرار دون ضوابط واضحة، ودور ديوان الفتوى والتشريع فيما يتعلق  الرسميةّفي الجريدة 
 .بعض الغموض يكتنفهبعملية النشر 

وصون حقوق  ،وللإجابة عن ھذه التساؤلات، ولأھمية مرحلة النشر ودورھا في تعزيز مبدأ سيادة القانون
 ،الإشكالات لمعالجةائج وتوصيات الدراسة لعملية النشر للخروج بنت ھذهتأتي  وحرياتھم؛ المواطنين

  .وتحسين عملية نشر التشريعات الفلسطينية

  

                                           
  ).1(رقم انظر الملحق  1

.49 ص 1991 ، مراحل العملية التشريعية في الدساتير العراقية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد،اللهد اعب البياتي،  2  
 .116 ص، 2006 زيت،جامعة بير - معهد الحقوق ,يقالعملية التشريعية في فلسطين بين النظرية والتطب 3
 .5 ، ص19/03/2003 ئع الفلسطينية، عدد ممتاز،الوقا ،2003ساسي المعدل لسنة القانون الأ 4

مثـل وسـائل   ( د بوسائل النشر والإعلام الأخـرى بوجوب نشر التشريعات في الجريدة الرسمية دون الاعتداأقرت النظم القانونية المختلفة 5  

  .)الإعلام المرئية والمسموعة، والصحف اليومية
 .23 م، ص 27/10/2007، 13719ريدة القدس، العدد ج 6
 .6 ص م، 20/11/2007،  13743جريدة القدس، العدد  7
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   الرسميةّللجريدة  التاريخيّ  التطوّر: أولاً 
ى أحد رجال  8،)"29(طبعة التشاريع المنقحة رقم" صدر قانون  1934في عام  ند إل انون أس ذا الق وفي ھ

وحتى  1917قوانين التي وضعت في الفترة من سنة مھمة تجميع ال ،)درايتون(ويسمى  ،زجليّ القانون الإن
ا  ،درايتون بتجميع ھذه القوانين في أربعة أجزاء وقد قام. ، وكذلك التشاريع الفرعية1933سنة  سميت فيم

  .وأصبحت ھي المرجع الوحيد للتشريعات التي وضعت في ھذه الفترة الزمنية ،)درايتون(بعد بمجموعة 
ن  رة م ي الفت ى  1933ف دابتولّ ،1947إل لطة الانت ة لس ة التابع ابع الحكومي ذي  ،ت المط والمجلس التنفي

دة  ،برئاسة المندوب السامي البريطاني إصدار القوانين ،الفلسطيني ائع( الرسميةّونشرھا في الجري ). الوق
انوني  ،وكانت تنشر ھذه القوانين كل سنة وتجمع في مجلدات، حيث أصبحت ھذه المجموعات الأساس الق

 .في عھد الانتداب ،أو لائحة نشر ،أو قرار ،لرجوع إلى أي قانونفي ا
م  1955وفى العام  ر إنشاء المجلس التشريعي في قطاع غزة،  ،285صدر القانون الأساسي رق ذي أق ال

وانين رار الق ه صلاحية إق ت ل ع  ،وكان اظم ام  احتف اكم الع ائع بالح ي الوق رھا ف دارھا ونش صلاحية إص
حتى أصدر رئيس جمھورية مصر العربية الإعلان الدستوري  ،لوضع على ھذا النحواستمر ا. الفلسطينية

ي  زة ف اع غ ة ، 5/3/1962لقط نفس الطريق وانين ب ريعي بإصدار الق س التش ه صلاحيات المجل د في وأك
ابقة نة  ،الس انون الأساسي لس ي ظل الق ر . 1955ف وانين والأوام ع الق د قامت الإدارة المصرية بتجمي وق
الفلسطينية، الأولى من سنة  في ثلاث مجموعات من الوقائع وتصنيفھا ت وغيرھا من التشريعاتوالقرارا
ى  1948 ن 1956إل ة م ى  1957، والثاني ن  ،1960إل ة م ى  1961والثالث لإدارة 1964إل م يتيسر ل ، ول

  9 .5/6/1967بسبب قيام الحرب في  ؛المصرية إصدار مجموعتھا الرابعة
دة  صدر قانون 1949وفي عام  ي الرسميةّالجري زال ساري المفعول في الضفة ، الأردن ان ولا ي ذي ك ال

  .منذ ذلك الحين الرسميةّالغربية ، وقد نظم ھذا القانون عملية النشر في الجريدة 
ام  ي ع طينية ف ة الفلس لطة الوطني د تأسيس الس ريع بإصدار  ،1994بع وى والتش وان الفت ام دي ائع "ق الوق

طينية ي الجري" الفلس ميةّدة وھ ث لا  الرس طينية، بحي ة الفلس لطة الوطني دّ للس ارية  تع ريعات  س ة تش أي
ول ا ،المفع رھا فيھ تم نش م ي ا ل ذا البحث نُ . م داد ھ اريخ إع ى ت ددً وحت بعون ع ان وس ر اثن ائع  اش ن الوق م
  .الفلسطينية

  

 ً ا ة : ثاني لطة الوطني ل الس ي ظ ر ف ة النش نظم لعملي انوني الم ار الق الإط
  الفلسطينية

، ويشكل القانون بشكل أساسي الجانب القانوني أحد الجوانب التي تنظم عملية نشر التشريعات يعدّ 
ا الإطار الضابط لھذه العملية، على الرغم من حاليً  ،الأردني الرسميةّوقانون الجريدة  ،الأساسي المعدل

  .والنواقص التي تعتريھما ،و الفجوات ،الإشكالات

 القانون الأساسي المعدل  -1

ففي . القانون الأساسي الفلسطيني المعدل نظمّ عملية نشر القوانين فقط دون سواھا من التشريعات إن
تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر :" على أن الأساسيالقانون  نصّ منه  116المادة 

القانون على  نصّ رھا ما لم يمن تاريخ نش ا، ويعمل بھا بعد ثلاثين يومً الرسميةّفور إصدارھا في الجريدة 
   ."خلاف ذلك

متى تنشر  :السابق، يثور تساؤل يتعلقّ بمدد النشر الواجب الالتزام بھا، أي بمعنى آخر نصّ من ال
 ؟ اومن أي تاريخ يسري العمل بھ. ةالتشريعات المختلف

مدة لازمة لنشر التشريع ن لنا أن المشرّع الفلسطيني لم يحدد يتبيّ  ،المادّة السابقة نصّ من خلال استقراء 
                                           

. 290، ص  27/09/1934،  468، العدد )الانتداب البريطاني(الوقائع الفلسطينية     8  
.24/1/2008تاريخ الزيارة في   http://www.moj.gov.ps/dewan-fatwa.htm  لفتوى والتشريعانظر موقع ديوان ا: 9  
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عقبة أساسية فيما يتعلق  يعدّ ،  وھذا الأمر بحد ذاته )وتنشر فور إصدارھا(  نصّ حيث كان ال ،بعد إصداره
فترك المدة مفتوحة يؤدي إلى تأخير تنفيذ القوانين بتأخير نشرھا، ولھذا كان من الأفضل . بنشر التشريع

 ن تكون ھذه المدة مثلاً أب ،بعد إصداره ،اعاتھا لنشر التشريعأن يتدخل المشرع بتحديد المدة التي يجب مر
ثر فوري ألم تكن ذات  )افورً ( أنّ فالممارسة في الحالة الفلسطينية مفادھا  10 .أسبوعين من تاريخ الإصدار

  11.الأحوالغلب أفي 
نون الأساسي ھذه ، فقد حدد القاالرسميةّأما فيما يتعلق بتاريخ  سريان التشريعات بعد نشرھا في الجريدة 

إذا  ،قصرأا من تاريخ النشر بالنسبة للقوانين فقط، مع جواز أن تكون ھذه المدة أطول أو المدة بثلاثين يومً 
أي يجب أن  ،يكون في صلب القانون أنيجب  نصّ ومثل ھذا ال. على ھذه المدة في القانون نفسه نصّ تم ال

 .رة التشريعيتم إقراره من الجھة مصدّ 
من تاريخ  االقانون على اعتباره نافذً  نصّ تد عادة بيوم النشر في تحديد موعد نفاذ التشريع، فإذا ھذا ولا يع

مدة من تاريخ النشر لنفاذ  القانون مضيّ  أوجباعتبر اليوم التالي من نشره ھو تاريخ النفاذ، وإذا  ،نشره
ن نفاذ القانون لا إف ،اسب ضمنً وإذا كان يوم النشر لا يح. ن يوم النشر لا يحسب ضمن المدةإف ،التشريع

 12.يحل إلا بانقضاء اليوم الأخير منھا

 الرسميةّقانون الجريدة  -2

ھو القانون المنظم لعملية النشر في الضفة  194913لسنة ) 29(الأردني رقم  الرسميةّقانون الجريدة  يعدّ 
ين والأنظمة والأوامر والبلاغات جميع القوان الرسميةّھذا القانون على أن ينشر في الجريدة  نصّ . الغربية

القانون على جواز نشر إعلانات  نصّ كما . الرسميةّوما شابھھا من المعاملات  ،الرسميةّوالإعلانات 
وقد . ھا وزير الماليةفعريُ لمصلحة الأشخاص بأجور  الرسميةّوالإعلانات التي تصدرھا الدوائر ، المحاكم

مع  ،حيث تصدر مرتين في الشھر الرسميةّوقت صدور الجريدة  ،في المادة الرابعة منه ،حدّد القانون
  .إذا كان ھناك حاجة ،إعطاء الحق لرئيس الوزراء بإصدار أعداد ممتازة

تم تعديل .  والاشتراكات ،وتبادل الجريدة ،الرسميةّوقد بين القانون كيفية إرسال الجريدة إلى المؤسسات 
 1953.14لسنة ) 72(رقم  الرسميةّون المعدل لقانون الجريدة للقان اوذلك وفقً  ،وص ھذا القانوننصّ بعض 

كلما دعت  ،بأعداد عادية أو ممتازة بأمرٍ من رئيس الوزراء الرسميةّالجريدة  صدرت لھذا التعديل اووفقً 
على مدة أسبوعين  الإبقاء أنولا ندري الضرورات التي دعت لإجراء ھذا التعديل، ذلك . الضرورة لذلك

 أووبالتالي نشر التشريعات دون تأخير  ،الرسميةّنه يلزم السلطة التنفيذية بإصدار الجريدة لأ ؛كان أفضل
ونشر التشريعات رھينة بإرادة السلطة  الرسميةّيجعل من إصدار الجريدة ف اأما ترك الباب مفتوحً . إبطاء

  .التنفيذية، مما قد يؤخر نشرھا
 الإشكالاتع غزة، فإن ھذا القانون يشوبه العديد من بالإضافة لقدم ھذا التشريع وعدم تطبيقه في قطا

  :والفجوات، نذكر منھا
ليتم نشرھا، وھذه الجھات  الرسميةّلم يحدد القانون الجھة أو الجھات المخولة بإحالة المواد للجريدة 

ة كان يفضل أن تحدد ھذه الجھة بالدائرة القانونية في المؤسس.  تختلف باختلاف المواد المراد نشرھا
ن تكون صادرة من جھة ذات أكما لا بد أن توضع شروط للمادة نفسھا المراد نشرھا ب. الراغبة بالنشر

لو كانت المادة المراد نشرھا في  ،فعلى سبيل المثال. ن تكون مستوفية لشروط إصدارھا، وأاختصاص
للنظام القانوني  استنادً ا ،، ينبغي أن يكون القانون قد مرّ بكل مراحل إصدارهاقانونً  الرسميةّالجريدة 

طريق الدائرة القانونية للرئاسة  ن تتم إحالته للنشر عنأو ،عن الرئيس ان يكون صادرً أالمعمول به، و
 .على سبيل المثال

                                           
. ل أسبوعين من تاريخ إصدارهاضرورة أن تنشر التشريعات خلا 1971ة والدستور المصري لسن 1964 حدد الدستور المصري لسنة  10  

صدر قانون . 7، ص39، العدد 25/11/2001ونشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ  30/04/2006بتاريخ  2000لسنة  7صدر قانون العمل رقم  11
، 38، العدد 5/09/2001ونشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ  12/05/2001، بتاريخ 2001، لسنة 2ول المحاكمات المدنية والتجارية رقمأص
  .5ص
.49، صالمرجع السابق االله، عبد البياتي،  12  

.140، ص 16/05/1949بتاريخ  ،)983( عدد، منشور في الجريدة الرسمية، 1949لسنة ) 29(ة الرسمية رقم قانون الجريد  13  

.736ص , 16/9/1953بتاريخ  ،منشور في الجريدة الرسمية, 1953لسنة  72معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم قانون   14  



 
 

12 
 

ويمكن التغلب . د القانون المدة التي يجب على الديوان أن ينشر خلالھا المواد المحالة إليه للنشرلم يحد
 مثلًا ، بصورة دورية ومنتظمة الرسميةّعلى أن تصدر أعداد الجريدة  نصّ ال على ھذه المشكلة من خلال

اقل إذا دعت الضرورة لذالك، فمن الملاحظ أن الديوان يتأخر  أو أقصىأو في فترات  ،كل أسبوعين
  .لا يستقيمان أمرانأحيانا في نشر بعض التشريعات التي تكون قد صدرت بصفة الاستعجال، وھذان 

ت على أنھا تنفذ من تاريخ إصدارھا، نصّ ملاحظة أن بعض القوانين التي صدرت قد وھنا تجدر ال
 ؛نه لا يمكن القبول بھذا العذرأ لتشريع يتأخر أحيانا في النشر، إلاوالسبب في ذلك أن ديوان الفتوى وا

عد مدة يحددھا أو ب ،إما من تاريخ النشر ،الرسميةّفالأصل في القوانين أنھا تنفذ بعد أن تنشر في الجريدة 
، ولا تنشر الرسميةّلأحكام القانون الأساسي، فالقوانين لا تنفذ إلا بنشرھا في الجريدة  االقانون استنادً 

  15 .أو اعتبارھا من قبيل المصادق عليھا ،القوانين إلا بعد التصديق عليھا من قبل رئيس السلطة الوطنية
التي تقف في وجه قيام المجلس التشريعي  ،لة العمليةوقد رد ديوان الفتوى والتشريع على مشكلة الاستحا
بأن  ؛ابعد انتھاء فترة التصديق المسموح بھا قانونً  ،بنشر القانون المقر منه دون مصادقة رئيس السلطة

 نصّ من ھذه القوانين  حسب ما  ن طلب من ديوان الفتوى والتشريع نشر أيٍّ أالمجلس التشريعي لم يسبق و
  16 .لي للمجلس التشريعيعليه النظام الداخ

ديوان الفتوى  قد نشأ ھناك خلط في الأولويات لدىومع ذلك ف. لم يحدد القانون الأولويات في النشر
لم يرد في أي تشريع التمييز بين قرارٍ  نهأفمع . الرسميةّلنشر في الجريدة ا أولوياتفيما يخص  ،والتشريع

كذلك ھناك خلط بين القرار الصادر عن رئيس . لعلموقرار ينشر ل ،ينشر للنفاذ لا بد من سرعة نشره
  .والقرار الصادر عن مجلس الوزراء، لذا لابد من تحديد ھذه الأمور بشكل واضح ،الوزراء

إجراء أي تعديلات على المواد الصادرة المرسلة  ،للقانون الساري اوفقً  ،لا يحق لديوان الفتوى والتشريع
، لذا لا بد من اأحيانً الجوھر  يقوم من الناحية العملية بتعديلات تمسّ  ن الديوانإومع ذلك، ف. للنشر إليه

نه لا أكما . ن توضع ضمانات لذلكأو ،تحديد صلاحيات الديوان في ھذه المسألة بطريقة واضحة ومحددة
للتأكد من مطابقة ما ينشر مع  ؛تعرض على لجنة مختصة ،بنسخة تجريبية الرسميةّأن تصدر الجريدة  بدّ 
  17.م إصدارهما ت

تدفعنا إلى القول بضرورة العمل على سن تشريع  ،وغيرھا في عملية نشر التشريعات ،ھذه الإشكاليات
د الممارسة في كل من الضفة وقطاع ويوحّ . ينظم عملية نشر التشريعات في فلسطين من كافة الجوانب

ق الظروف الخاصة قادر على التكيف وف ،وھذا بدوره سوف يؤسس لنظام نشر ممنھج. غزة في آن
  .بالمجتمع الفلسطيني

  
 ً    التنظيم الإداري لعملية النشر في فلسطين: ثالثا

ول  رتبط ارتباطً أنيمكن الق ة النشر في فلسطين ي ديوان  اوثيقً االتنظيم الإداري لعملي التنظيم الإداري ل ب
ك جسم . ميةّالرسوإصدار الجريدة  ،بصفته الجھة المخولة بنشر التشريعات ،الفتوى والتشريع لم يكن ھنال

ة للضفة  ،يسمى ديوان الفتوى والتشريع  في الأراضي الفلسطينية ك في ظل الإدارة الأردني ان ذل سواء ك
رة الاحتلال الإسرائيلي ،أو في ظل الإدارة المصرية لقطاع غزة ،الغربية ذلك شرعت . وكذلك خلال فت ل

ي وضع الأ ھا ف ذ تأسيس طينية من ة الفلس لطة الوطني دالس ة  ؛سس والقواع ريعات حديث داد تش ل إع ن أج م
 .وتضمن حماية حقوق المواطن الفلسطيني ،وتصون الحريات ،تكفل العدل والمساواة ،ومتطورة وملائمة

د أصدر ات وق رئيس ياسر عرف ى فلسطين ،ال ه إل ل قدوم ونس وقب ره في ت رارً  ،من مق اء  اق يقضي بإنش
ك صدر . وإنشائھا التشريعات الفلسطينية إعدادفي  الإسھامديوان الفتوى والتشريع، مھمته  وعلى ضوء ذل

م  رار رق نة ) 53(الق وى والتشريع 1994لس وان الفت يس دي ين رئ أن تعي ب   ،بش ي الترتي ى ف وة أول كخط
  .التنظيمي للديوان

                                           
الآليات والأهداف والأولويات، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام  :عملية التشريع في فلسطين). 2000( مرعي، مصطفى،  15

 .28ص ,االله

.164العملية التشريعية في فلسطين، مرجع سابق، ص  16  

.164العملية التشريعية في فلسطين، مرجع سابق، ص   17  
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بشأن إجراءات إعداد  1995،18لسنة ) 4(أصدر الرئيس الفلسطيني القانون رقم  17/4/1995بتاريخ 
منھا  ،، الذي بموجبه أعطيت لديوان الفتوى والتشريع صلاحيات عدة1995لسنة  4رقم التشريعات 

ليھا الديوان في أداء مھامه ن الركيزة القانونية التي يستند إل ھذا القانووقد شكّ . الرسميةّإصدار الجريدة 
  .حتى يومنا ھذا ،وصلاحياته

من ھذا القانون والتي ) 6(المادة نصّ  إلى يةّالرسمللجريدة  في إصداره ويستند ديوان الفتوى والتشريع
يرفع ديوان الفتوى والتشريع المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى رئيس السلطة :" جاء فيھا 

  ".الرسميةّلإصداره ومن ثم ينشر في الجريدة 
على القرار رقم بناءً  ،بدائرة المطبوعات والنشر في الديوان الرسميةّمھمة إصدار الجريدة  أنيطتوقد 

الصادر عن رئيس ديوان الفتوى  ،بشان التنظيم الداخلي لديوان الفتوى والتشريع 2002لسنة ) 1(
  19 .والتشريع

 :وتتكون إدارة المطبوعات والنشر من

  ارئيسً   مستشار  .1

  اعضوً        "وزارة العدل"مستشار  .2

  اعضوً                   نائب مدير  .3

  اعضوً         مدير مطابقة وتدقيق  .4

باعتبار أن إصدار  ،وھذه الدائرة موجودة في قطاع غزة فقط، ولا يوجد ما يوازيھا في الضفة الغربية
  . الجريدة يتم فقط في قطاع غزة

 ً   الرسميةّالواقع العملي للجريدة : رابعا

  .نتناول ھنا واقع عمل الجريدة ذاتھا من حيث محتوياتھا، وشكلھا، ودورية صدورھا

 :محتوياتھامن حيث  .1

، يمكن تقسيم الصادرة حتى ھذا التاريخ) الوقائع( الرسميةّعلى أعداد الجريدة  طلاعالامن خلال 
  :يمحتوياتھا إلى الآت

القانون الأساسي الفلسطيني، القوانين، المراسيم بقانون، القرارات بقانون، (محتويات تشريعية  •
لوزراء والوزراء، وقرارات رئيس مجلس التشريعات الثانوية، كالقرارات الصادرة عن مجلس ا

  ). وغيرھا ،الوزراء، واللوائح التنفيذية، والأنظمة والتعليمات
كالإعلانات الصادرة عن الوزارات المختلفة، العلامات التجارية، ( محتويات غير تشريعية  •

 ،في غزةا وتنظيمھكشوف تصحيح الأسماء، الأنظمة الصادرة عن رئيس اللجنة المركزية لبناء المدن 
لا يتم وفق  الرسميةّمن الملاحظ أن تنظيم محتويات الجريدة ) والعديد من المحتويات غير التشريعية

حيث لا يتم التمييز في ترتيب المحتويات بين التشريعية وغير التشريعية، وإن  ،ضوابط وشروط محددة
 .ارھام في الفھرس حسب جھات إصدأصبحت المحتويات في الأعداد الأخيرة تقسّ 

لا تتضمن المحاضر الخاصة بجلسات المجلس التشريعي، أو المبادئ القانونية  الرسميةّكما أن الجريدة 
  20.كما ھو معمول به لدى الدول المجاورة مثل لبنان ،ومحكمة العدل العليا ،الصادرة عن محكمة النقض

                                           
.15 ، ص06/05/1995، بتاريخ )4( العدد ،)الوقائع الفلسطينية(  الجريدة الرسمية    18  

. http://www.moj.gov.ps/dewan-fatwa.htm   انظر،  19  
.http://www.pcm.gov ، انظر  20 
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 :من حيث شكلھا .2

الشعار الرسمي للسلطة الوطنية  عدادھاأ، وتحمل تونيبغلاف كر االوقائع الفلسطينية ورقيً تصدر
الفلسطينية، ورقم العدد، والتاريخ الھجري والميلادي، واسم الجھة التي صدرت عنھا، وھي دائرة الفتوى 

ومكان النشر وھي تصدر من غزة، إلا أن الأعداد الأخيرة للجريدة صدرت في كل من غزة  ،والتشريع
ر ر، فقد تغيّ ن أن شكلھا وتنظيم محتوياتھا في تغيّ يتبيّ  ،داد الجريدةح أعوبتصفّ ). رام الله(والضفة الغربية 

الصادر في  )71(ب المحتويات فيھا منذ العدد واختلف ترتي ،)67(الخارجي للجريدة منذ العدد  الغلاف
المراسيم الرئاسية، ثم القرارات الرئاسية، ثم ( ب حسب جھة إصدارھا رتّ غزة، إذ أصبحت المحتويات تُ 

  .21)ت مجلس الوزراءقرارا

  :من حيث انتظام نشرھا  .3

فھي لا تصدر في كل شھر، ولا في كل سنة، ولا يوجد أي . في مواعيد محددة أولا تنشر الجريدة بانتظام 
 أعدادوقد يرجع ذلك لضعف الإمكانات المادية اللازمة لتأمين طباعة . معيار واضح لتحديد وقت نشرھا

كلفة الطباعة  أنلكن الحقيقة . ى مطابع خاصة، وليس مطابع حكوميةتم لدإن طباعتھا تالجريدة، حيث 
   .والسلطة على حد سواء للمواطنينبالنسبة  ،بفائدة انتظام نشرھا ما قورنت إذاقليلة 

 1994في الفترة من  ،الرسميةّيبين الجدول التالي عدم الانتظام في صدور الأعداد الخاصة بالجريدة 
  :2007وحتى 

  عدد الأعداد المصدرة  السنة  عداد المصدرةعدد الأ  السنة

1994  1  2001  4  

1995  9  2002  5  

1996  5  2003  5  

1997  5  2004  4  

1998  7  2005  9  

1999  4  2006  8  

2000  4  2007  4  

منذ العدد  ،أصبحت تصدر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الرسميةّمما يجدر ذكره أن الجريدة 
التي شھدھا قطاع غزة في  للأحداثبنسختين مختلفتين من حيث الشكل والمحتوى، وذلك لاحقا ) 71(

جانب الحكومة المقالة في قطاع  إلى ،التي نجم عنھا تشكيل حكومة في الضفة الغربية ،2007صيف 
  .غزة

                                           
.)2(رقم  انظر الملحق  21  



 
 

15 
 

 

  تطبيقات عملية لوصف إجراءات عملية النشر: اخامسً 
دأتثور ھنا العديد م ة النشر، إذ كيف تب ة في عملي ي للإجراءات المتبع  ؟ن التساؤلات حول التطبيق العمل
ة ؟وما دور الجھات المختصة ؟وإلى من تؤول دد قانوني اك م ه لنشر  ،وھل ھن د ب تم التقي ي ي أو سقف زمن

دور ؟وھل ھناك مراجعة له ؟وما شكل النشر ؟التشريع ذا ال وم بھ وإذا  ؟ومن ھي الجھة التي يفترض أن تق
ات لترتيب نشرھا ،تعددت التشريعات الواردة للنشر ة أولوي اك أي ات  ؟ھل يكون ھن وكيف تحدد الأولوي

  22 ؟للنشر، في ظل غياب الضوابط القانونية التفصيلية لضبط ھذه العملية وإجراءاتھا
  :يةالآت الأمثلةلحلھا من خلال  ،والخلوص لمقترحات ،العملية الإشكالاتسنحاول توضيح 

 .ونشره إصدار قانون: ثال الأولالم

تصدر القوانين باسم "على أن  2003من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة ) 116(المادة  نصّ ت
من  ا، ويعمل بھا بعد ثلاثين يومً الرسميةّالشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارھا في الجريدة 

  ."كالقانون على خلاف ذل نصّ تاريخ نشرھا ما لم ي
 :الخطوة الأولى

خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالته  ،إصدار الرئيس للقانون بعد إقراره من المجلس التشريعي الفلسطيني
إما أن يعيده الرئيس للمجلس التشريعي خلال ذات الأجل : وھنا نكون أمام حالتين. إليه، أو عدم إصداره

سكت الرئيس  فإذا. عدم إصداره في المدة المحددةوإما السكوت و ،بملاحظاته وأسباب اعتراضه امشفوعً 
من ) 41(لأحكام المادة  اوفقً . الرسميةّفي الجريدة  اويجب أن تنشر فورً  ،القانون في حكم المصدر كوني

  :على أنه نصّ القانون الأساسي التي ت
خلال ثلاثين من المجلس التشريعي الفلسطيني  إقرارھايصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانين بعد . 1"

 وأسبابمشفوعة بملاحظاته  ،الأجلالمجلس خلال ذات  إلىيعيدھا  أن، وله إليه إحالتھاا من تاريخ يومً 
  .  الرسميةّا في الجريدة اعتبرت مصدرة وتنشر فورً  وإلا ،اعتراضه

اردة والشروط الو للأجلا وفقً  ،المجلس التشريعي إلىرد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون  إذا. 2
اعتبر  أعضائهثلثي  بأغلبيةقره ثانية أ فإذافي المجلس التشريعي،  تعاد مناقشته ثانيةً  ،في الفقرة السابقة
   ".الرسميةّا في الجريدة قانونا وينشر فورً 
 :الخطوة الثانية

دوره في حالة إصدار الرئيس القانون يتم تحويل ھذا القانون للأرشيف الخاص بديوان الرئاسة الذي يقوم ب
  .بتحويل القانون لديوان الفتوى والتشريع لنشره

أي إرجاعه للمجلس التشريعي لمناقشته مرة أخرى، أو مرور المدة القانونية  - اأما في حالة إصداره حكمً 
، فقد رفض ديوان الفتوى والتشريع نشر المادة المرسلة له من المجلس التشريعي دون إصداره فعلًا 

الفتوى والتشريع أن يكون المجلس التشريعي قد طلب منه نشر قوانين صادرة لنشرھا، وقد نفى ديوان 
 23.رغم اعتراض الرئيس

 لائحة أو نظامونشر إصدار : المثال الثاني

جھة الاختصاص ) حالة إصدار نظام أو لائحة(المثال الذي سيتم الاستعانة به لغايات وصف العملية ھو 
ويجدر التنويه في ھذا . وقيعه من قبل رئيس مجلس الوزراءمن خلال ت. في إصداره ھي مجلس الوزراء

في ) الأنظمة، القرارات، التعليمات(الخصوص أنه لا يوجد أي سند قانوني يلزم نشر التشريعات الثانوية 
                                           

إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتقينا الأستاذ خليل كراجة، المستشار  29/11/2007لغايات الإجابة عن هذه الأسئلة، توجهنا في   22

  .للأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي قدم الوصف العملي لدورة الإصدار وجميع إشكالياتهاالقانوني 

.164، ص العملية التشريعية في فلسطين معھد الحقوق،   23  
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، إلا أنه جرت العادة على نشر ھذه التشريعات خاصة إذا رتبت مراكز قانونية للأفراد الرسميةّالجريدة 
 .لسلطتھا التقديرية اا، وتقدير ذلك يعود للجھة المصدرة للتشريع وفقً المخاطبين فيھ
 :الخطوة الأولى

وھي مرحلة الإعداد والتحضير لمشروع النظام من قبل الدائرة القانونية في الوزارة أو المؤسسة أو الھيئة 
وصياغته ضع التشريع ويتم في ھذه المرحلة و ،بل الأمانة العامة لمجلس الوزراءالعامة المعنية، أو من ق
 . أو التفسيرية اللازمة له الإيضاحيةا به المذكرة في شكله النھائي، مرفقً 

 :الخطوة الثانية
إلى مجلس الوزراء  ،أو رئيس الھيئة العامة المختص ،ھي مرحلة التنسيب من قبل الوزير المختص

    24.)أو تفسيرية ضاحيةإيوفي ھذه الحالة يرفق بالنظام مذكرة . (للمصادقة على مشروع النظام
 :الخطوة الثالثة

ودرجة  ،والتعامل معه على قدر أھميته ،تقوم الدائرة القانونية في مجلس الوزراء بدراسة المحتوى
أن التشريع  ويتم التأكد أولا).  مستعجلا(الاستعجال، إذ تختلف طريقة التعامل مع المشروع إذا كان 

و ملاحظات أخرى، ويتم عرضه على الجلسة الأولى صادر عن جھة الاختصاص، وأية إضافات أ
وصه بمذكرة نصّ جلسة تالية له كما ورد، أو مع التعليق على بعض  أوللاجتماع مجلس الوزراء في 

  .مرفقة
أما إذا كان المشروع لا يتصف بصفة الاستعجال، فيتم . وقد يصادق على مشروع النظام في ھذه الجلسة

 لإبداءوزيعه على الدوائر المختصة في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء تأجيله لجلسات قادمة، ويتم ت
 .الملاحظات

لأمانة العامة لمجلس امن قبل الدائرة القانونية في  25التشريع ورود الملاحظات تجري إعادة صياغة بعد
  . دون المساس بالأحكام الجوھرية فيه، ورفعه لاجتماع مجلس الوزراء للمصادقة عليه ،الوزراء

 :الخطوة الرابعة
يعرض مشروع النظام على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء القادم للتصويت عليه، وھنا نكون أمام 

  :حالتين
  26.لجدول سجلات مجلس الوزراء اإصداره في شكل نظام مؤرخ بالرقم والسنة وفقً : الحالة الأولى
  . رفضه لغاية إدخال بعض التعديلات اللازمة: الحالة الثانية

 :الخطوة الخامسة
في حال تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، يتم رفع التشريع إلى رئيس مجلس الوزراء للتوقيع 

من قبل رئيس مجلس الوزراء ) أي توقيعه(وھنا قد يدخل النظام حيز التنفيذ إما من تاريخ إصداره . عليه
إلى  الرسميةّبرسالة لطلب نشره في الجريدة  ويرفع النظام  27.الرسميةّأو من تاريخ نشره في الجريدة 

  .لى رئيس ديوان الفتوى والتشريعإومن خلاله  ،وزير العدل

                                           
مذكرة يرفق بها وفق ما هو معمول به حاليا لدى مجلس الوزراء، فإنه لا يقبل أي نظام أو تعليمات أو قرارات من أي جهة كانت بدون أن  24

 .، دون تمييز بينهماإيضاحية أو تفسيرية
يتم الاعتماد على دليل الصياغة التشريعية الصادر من معهد الحقوق، لكن ليس في كل شيء إذ يتم الاجتهاد في بعض المسائل التي لم  25

 .يرها من الأموروغ... ينظمها الدليل أو لم يتطرق لها كعناوين المواد، والصيغة الإيجابية للصياغة وليس السلبية
مجلس الوزراء، إلا أن المستشار صادر عن  أن يصدر النظام في شكل قرار مرقم ومؤرخ مولا به قبل الحكومة الحالية هوما كان مع 26

لأنهما صلاحيتان مختلفتان  ؛بصيغة قرار لاأن يصدر النظام بصيغة نظام  فضلى هيالقانوني لمجلس الوزراء الحالي يرى أن الطريقة ال

 .مجلس الوزراء وفقا للقانون الأساسيل
القرارات التي تكون لمجرد العلم بمجرد إصدارها، أما تسري بين نوعين من التشريعات، إذ  يفرق المستشار القانوني في رئاسة الوزراء  27

 .لاالتشريعات التي تتطلب النفاذ، فلا بد من نشرها أوّ
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  ملاحظات ختامية وتوصيات ومقترحات للتطوير: اسادسً 

 :ينتائج يمكن إجمالھا على النحو الآتن لنا جملة من الملاحظات والمما سبق يتبيّ 
الخلل يمكن حصره في محورين ، فإن الرسميةّلعمل نشر الجريدة  فيما يتعلق بالإطار القانوني المنظم

لم تحدد المدة التي يجب أن ينشر  ،منه 116المادة  نصّ الأول القانون الأساسي المعدل، خاصة : نرئيسي
الساري في الضفة  ،الأردني الرسميةّأما المحور الثاني يتعلق بقانون الجريدة . خلالھا القانون بعد إصداره

بية فقط، والذي لا يطبق في قطاع غزة، والقاصر عن تنظيم جميع مراحل وإجراءات عملية النشر الغر
 .الرسميةّفي الجريدة 

فإن كان ھناك إدارة متخصصة للنشر في ديوان الفتوى والتشريع  ،فيما يتعلق بالتنظيم الإداري للجريدة
في  ايوازيھا في الضفة الغربية، خصوصً وليس ھناك ما  ،في قطاع غزة، إلا أن ھذه الإدارة غير كافية

 .من وزارة العدل في الضفة الغربية الرسميةّظل الوضع الحالي، حيث تصدر الجريدة 
غير مضبوطة  الرسميةّمحتويات الجريدة فإنّ  ،فيما يتعلق بمحتويات الجريدة ذاتھا وإجراءات العمل فيھا

 ّ في  إلكترونياًّكما أن محتوى التشريع غير محمي  ھا،ما يجب أن ينشر أو لا ينشر في ، ولا يوجداتشريعيً
 اشر ھي أيضً ن المادة التي ترسل للنإلديوان الفتوى والتشريع للنشر، بل  الإصدارمن جھة  إرسالهمرحلة 

كما أن الجريدة لا تصدر في مواعيد  د يؤدي إلى التلاعب في محتوياتھا،، وھو ما قإلكترونياًّغير محمية 
 .ثابتة أو منظمة

 ،دةفيما يتعلق بإجراءات الإصدار والإحالة لديوان الفتوى والتشريع للنشر، فھذه الإجراءات غير موحّ 
 .وغير معروفة للجميع، وھي تختلف باختلاف مستوى التشريع وأھميته

ما يمكن أن يقدم من  فإن أھمّ  ،الرسميةّمن خلال دراسة الواقع القانوني والعملي الناظم لعمل الجريدة 
  : ييمكن تلخيصه بالآتل حلو

  .ضرورة وضع دليل عمل يوحّد الإجراءات المتبعة في إصدار ونشر التشريعات
خاصة  ،ضرورة مراجعة وظائف ديوان الفتوى والتشريع، ودراسة الحاجة لاستحداث دائرة داخل الديوان

   .، وضمان انتظام نشر أعدادھا، وتوحيد شكلھاالرسميةّبمتابعة نشر الجريدة 
التشريعات، لكترونية محكمة تسھم في تسھيل شكل إة الحاجة والخطوات اللازمة لتطوير منظومة دراس

  .الرسميةّنشرھا في الجريدة وحتى ھا، إصدارمواعيد وضبط 
مقترح لتشريع ينظم العملية من  نصّ من خلال وضع  ،والنشر الإصداروضع خطة لتطوير عملية 

، الرسميةّوالفجوات القانونية الحالية في إجراءات عمل الجريدة بحيث ينظم النواقص  ،جوانبھا المختلفة
والمدة الزمنية للنشر، وربط أحكامه بجزاءات مناسبة  ،والأولويات ،والمحتويات ،ويضبط الصلاحيات
 .تفرض على المخالفين

نونية والنماذج القا الإجراءاتوالنشر على  بالإصدارالعمل على تدريب العاملين في الجھات المختصة 
  .ونشرھا التشريعات إصدارفي عمليتي  تباعھااالواجب 
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  تعريف بمبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانيةّ

 "كرامة"
 

إلى دعم سيادة القانون وحق الفلسطينييّن في ) رامةك(تھدف مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانيةّ       

ز  اللجوء إلى نظام قضائي عادل عبر دعم السلطة القضائيةّ والجھات المكوّنة لقطاع العدل في فلسطين وتعزي

ا. استقلال القضاء ى مجموعة من المحاور أبرزھ ادرة عل ذه الأھداف تعمل المب تطوير ومأسسة : تحقيقاً لھ

راد والجماعات، منھجيةّ التدريب  وق الأف ة حق انيةّ في حماي ة الإنس وم الكرام ل مفھ القضائي المستمر، وتفعي

ن انيةّ، وإس ود والمساھمة في بناء وتفعيل الائتلافات المجتمعيةّ الداعمة لاستقلال القضاء والكرامة الإنس اد جھ

 التخطيط لمنظومة العدالة

  :تعزيز استقلال القضاء في فلسطين

تقلال القضاء في فلسطين خلال السنوات الأخيرة بشكلٍ لافت، فقد انتقل القضاء الفلسطيني من تطوّر اس      

ا  تقلةّ ضمنت لھ ى سلطة قضائيةّ مس وده إل جھاز يعاني من تدخّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتخضع لقي

ى ترسيخ استقلال إلا إنّ ال. القوانين سارية المفعول الكثير من الضمانات المنشود لاستقلال القضاء عمل عل

ه ي بدايت ا زال ف طين م ي فلس ائيةّ . القضاء ف ادئ القض يخ المب ى ترس ل عل ا زال يعم طينيّ م فالقضاء الفلس

الحامية لحقوق الإنسان الفلسطينيّ، وقواعد السلوك القضائيةّ، ولا يزال كذلك في طور مأسسة عمل مجلس 

دى القضاة وھناك . القضاء الأعلى بلجانه ودوائره المختلفة ة استقلال القضاء ل ى تثبيت ثقاف ذلك عل العمل ك

ة  ة والماليّ ريةّ والإداريّ الموارد البش ائيّ ب از القض تقلال الجھ ز اس دل، وتعزي اع الع ات قط دد ومؤسّس الج

ا في .  واللوجستيةَ اللازمة لتثبيت ھذه الاستقلاليةّ وبلا شك، حققّ القضاء الفلسطيني مكاسب فريدة من نوعھ

ى سعيه  ذا السياق وصولاً إل ي، ويستمر العمل في ھ وطن العرب ائر ال ةً بس لاستقلال السلطة القضائيةّ مقارن

ر الأداء  اً عب ل أيض انون، ب رّد نصوص الق ن مج ط م أتي فق تقل لا ت اء المس افيةّ للقض انة إض ع بحص التمتّ

ي ا ه حول السلطة القضائي المستقل والفعّال والعادل الذي يعزّز من التفاف الجمھور وممثلّ لمجتمع وقطاعات

  .القضائيةّ

ا      ائيةّ والقضاة فيھ لطة القض و صيانةٌ للس تقلال القضاء ھ ة . واس ق العدال وم بتحقي ذا المفھ بط ھ د ارت وق

اذ  ى اتخّ تقل عل درة القضاء المس ى ق ارب عل ت التج انون، وبرھن يادة الق ق س انون وتطبي ام الق اواة أم والمس

وق قراراتٍ جريئة تحققّ العد ى حق دّيھا عل د تع ة عن الة للمواطنين، وتضبط أداء السلطات الأخرى في الدول

  . الأفراد والجماعات

ل       ذلك، تعم ةل دريب  كرام ة الت ة منھجيّ وير ومأسس ر تط اء عب تقلال القض ز اس ود تعزي م جھ ى دع عل
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ليم القضائي المستمر، ومساندة وتفعيل الائتلافات المجتمعيةّ الداعمة للقضاء المستق ال، والتخطيط الس ل والفعّ

  .لتغطية احتياجات منظومة العدالة بعيدة ومتوسّطة المدى

 :تطوير منھجيةّ التدريب القضائي

ر المساھمة في كرامة تعمل        دريب القضائي المستمر عب ود الت اندة القضاء الفلسطيني في جھ ى مس عل

اً  إعداد المدرّبين القضائييّن، ومساندة القضاة في تطوير مواد وآلياّت تدريبيةّ ذات جودة عاليةّ يتم إعدادھا وفق

لاحتياجات وأولوياّت الجھاز القضائي في فلسطين، والعمل بشكل متوازي على تنفيذ مجموعة من النشاطات 

  .التدريبيةّ للوصول إلى تبنيّ أسلوب نموذجي للتدريب القضائي المستمر

يةّ الم       ذاكرة المؤسّس دريب وبھدف بناء ال لبيات تعاقب مشاريع الت دريب القضائي، وتلافي س رتبطة بالت

وم  ة، تق ة مؤقتّ داول زمنيّ ة بج ائي المرتبط ةالقض درّبين  كرام ن الم واقم م داد ط ر إع دريب عب ذ الت بتنفي

ين  اندة القضاة والمعنيّ ة، ومس اھج التدريبيّ وير المن داد وتط ى إع ين عل دريب القضاة المھتمّ طينينّ، وت الفلس

ائيبال دريب القض ة بالت ذ المتعلقّ يط والتنفي ل التخط ل مراح ي ك ائي ف دريب القض درّبون . ت يتمكّن الم س

ق  ي ظل التوثي تقبل، خصوصاً ف ي المس دريب ف ود الت ة جھ ن متابع ين م ن القضاة والمختصّ الفلسطينيوّن م

تعانة ب ادرة، وبالاس ه المب وم ب ذي تق دريب ال ذ الت دريب قضائي الكامل لكافة خطوات تصميم وتنفي ة ت ة أدلّ أيّ

 .تصدر عنھا دون الحاجة لأية جھات خارجية

 :تفعيل مفھوم الكرامة الإنسانيةّ

ذه  تھدف المبادرة      ة لھ إلى تعزيز مفھوم الكرامة الإنسانيةّ لدى القضاء الفلسطيني، وبيان التطبيقات العمليّ

تقلا ز اس ام، وفي تعزي ال المفھوم في حماية حقوق الإنسان بشكلٍ ع ى الأعم ه عل از القضائي ورقابت ل الجھ

 . والقرارات الماسّة بحقوق الأفراد والجماعات، وبالكرامة الإنسانيةّ

وق        ة حق رتبط بمنظوم و ي ة، وھ ذور فكريّ ن ج وّر م انوني تط وم ق و مفھ انيةّ ھ ة الإنس وم الكرام ومفھ

ة ة أشكال المعامل ع كاف راد ومن ين الأف اواة ب ة،  الإنسان ويشمل المس ة بالكرام ة أو الماسّ انيةّ أو المھين اللإنس

يةّ،  ه الأساس ة احتياجات ة لتلبي وفير الظروف اللازم ه وت ويؤكّد على حريةّ الفرد بالاختيار والحفاظ على ھويتّ

ع راد المجتم رام أف أداة، ويتضمّن سائر عناصر احت ة وتعمل . ويحظر التعامل مع الفرد ك ز كرام ى تعزي عل

دى الجمھور ومؤسّسات مفھوم الكرامة الإ ا ل نسانيةّ عبر تضمينھا في برامج التدريب القضائي، والترويج لھ

تقلال  انيةّ واس ة الإنس يم الكرام ة عن ق دعم المدافع بكات ال ات وش ز الائتلاف ن خلال تعزي دني م ع الم المجتم

راد  رامتھم القضاء، وعبر مساندة القضاء الفلسطينيّ في تطبيق ھذه القيم وحراسته حقوق الأف والجماعات وك

  .الإنسانيةّ

  :مساندة وتفعيل الائتلافات المجتمعيةّ

لأنّ الجھاز القضائي لا يمكن عزله عن البيئة المحيطة به، ولأنّ المجتمعَ الداعم لاستقلال القضاء يشكّل      
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از القضائيّ، تضمّنت  وّة الجھ تقلاليةّ وق ةإحدى ضمانات اس ة من النشاطات الداعم كرام ة لتفاعل مجموع

از  ة عن أداء الجھ ل صورة نزيھ المجتمع مع القضاء، ومنھا نشاطات التوعية المجتمعيةّ، التي تعمل على نق

يادة  ة بس ى المؤسّسات المھتمّ ع وإل ن المجتم عة م دائرة الواس ى ال ة بالقضاء إل وّرات المتعلقّ القضائي والتط

ام الجمھور بالسلطة  ع اھتم ى رف ويّ لأداء القانون، وتعمل أيضاً عل يّ ق مٍ مجتمع اء دع القضائيةّ من أجل بن

  .السلطة القضائيةّ المتوافق مع العدالة الاجتماعيةّ وسيادة القانون

ر الاشتراك  كرامةوستقوم       انيةّ عب ة الإنس اھيم استقلال القضاء والكرام بتعزيز التفاعل المجتمعي مع مف

ان مع وسائل الإعلام المختلفة لتغطية التطوّرات ال ة القضاء، وبي دّدات استقلال ومھنيّ قضائيةّ، وتوضيح مھ

دعم  زخم وال ق ال ى خل ا، وصولاً إل ة عنھ تقلاليتّه والمدافع ى اس وم القضاء الفلسطينيّ بالمحافظة عل كيف يق

ادئ  ه لمب اند لاستقلال القضاء وتطبيق امٍ مس وين رأيٍّ ع ة المحيطة، وتك المطلوبيْن للجھاز القضائي من البيئ

 .لة الاجتماعيةّ والكرامة الإنسانيةّالعدا

 :إسناد جھود التخطيط

د       ي أح ر ف وير والتغيي ات التط د أولويّ وم بتحدي ه يق ة لأنّ ة خاصّ دل ذا أھميّ ة الع ر التخطيط لمنظوم يعُتب

ات فتطوير القضاء والبيئة المحيطة به عمليةّ لا بد من أن تستجيب للأولويّ. أركان دولة تمرّ بمرحلة التأسيس

ي  ديات الت طينيةّ  والتح يةّ الفلس ي الخصوص ن أن تراع د م يط، ولا ب ة التخط ي مرحل دھا ف مّ تحدي ي ت الت

  . تواجھھا، والموارد والإمكانيات المتاحة

ر الاستراتيجي التي تشترك  كرامةتساھم        ائل تشمل مجموعات التفكي دّة وس ر ع في جھود التخطيط عب

ة . تمعيوّن وخبراء فنيوّنفيھا جھات أكاديميةّ وقادة مج يتم العمل من خلال ھذه المجموعات على صياغة رؤي

 .تطويريةّ لمنظومة العدالة وتحديد أولوياّت العمل

ى تفصيل الخطوات        ذي يھدف إل ى المستوى التنفي ك تخطيطٌ عل و ذل وتعريف الأھداف المرغوبة، ويتل

ى دعم الجھات صاحبة  كرامةتعمل . ذات العلاقة اللازمة لتحقيق الرؤية التي تتفّق عليھا الأطراف أيضاً عل

ات  د الحلق ا لعق يق معھ ة، والتنس ات العمليّ ريةّ والإمكان درات البش الخبرات والق دھا ب ر تزوي ي عب أن ف الش

  .والندوات المتخصّصة في الوجوه المختلفة لقطاع العدل

 :مجالات العمل

دل في فلسطينبشكل مستمر بالانتباه إل كرامةتقوم           يح دعم الع دة تت د . ى أية فرص وإمكانياّت جدي ويمت

وق  ات الحق ة وكلي ة العامّ ة المحامين والنياب ل نقاب دل؛ مث ة الع اندة لبيئ ة ومس عملھا ليشمل جھات أخرى مكوّن

ائي  د القض رعي والمعھ ب الش ة والط ات الإعلامي اء والمؤسس ل القض ي حق ة ف ة العامل ات الأھلي والمؤسس

طين داف الفلس فة وأھ ع فلس ة فرص أخرى تتناسب م ى أيّ ة؛ إضافة إل ل الجنائيّ رطة القضائيةّ والمعام ي والش

  .وإمكانياّت المبادرة
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 :شركاء التنفيذ

وق في      د الحق ذھا معھ ة، وينف ة الدولي ة للتنمي ة الكنديّ تمتد المبادرة على فترة أربع سنوات بدعم من الوكال

داجامعة بيرزيت في فلسطين، بالتع ة ويندسور في كن رة متخصّصة . اون مع جامع ا خب ا مؤسّستان لھم وھم

  .في البحث والتعليم القانونيّ، وبناء القدرات، والتدريب القضائيّ 
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